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مجلــس القضــاء في إقليم كوردســتان العراق عقدت منظمة تمكين المرأة )WEO( وبالشــراكة مع المبادرة برعاية 
النســوية الأورومتوســطية )EFI( ، اجتماعَ طاولة مســتديرة للخبراء حول “التمييز على أســاس النوع الاجتماعي 

 في القوانين وحماية النســاء والفتيات من العنف” في 17 من تشــرين الثاني 2021 في أربيل بمناســبة الحملة العالمية  
16 يومًــا للمناهضــة ضــد العنــف ضد المرأة والفتيات بمشــاركة ممثلين من مجلس قضاء إقليم كوردســتان واعضاء من 
 برلمــان اقليــم كوردســتان، وأصحاب المصلحــة الحكوميون وخبراء قانونيون وخبــراء محلّيون ودوليون في مجال حقوق 

المرأة والنوع الاجتماعي.

وفرت الطاولة المســتديرة منصة لتبادل الدروس المســتفادة وأفضل الممارســات من مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات 
في الشــرق الاوســط وشــمال افريقيا وتم مناقشــة التمييز القانوني ضد المرأة في قوانين الأحوال الشــخصية وقوانين العقوبات 

في حكومة إقليم كوردســتان العراق. وتم وضع توصيات للبدائل على أســاس المعايير الدولية لحقوق المرأة والالتزامات 
الحكومية. علاوة على ذلك ، تم تنســيق الاســتراتيجيات لزيادة الوعي بالعنف ضد النســاء والفتيات والدعوة إلى اعتماد وإنفاذ 

وتنفيذ قوانين شــاملة تجرم العنف ضد المرأة والفتاة وتعالج جميع أشــكاله. 

بدأ الاجتماع بكلمة  ترحيبية من قبل  رئيســة منظمة تمكين المرأة، الســيدة ســوزان عارف حيث رحبت بجميع المشــاركين و 
وضحــت اهــداف اجتمــاع الخبــراء واعربت عن خالص امتنانها  لتعاون مجلس القضاء في اقليم كوردســتان من خلال تكرمه 

بالأشــراف على انعقاد الطاولة المستديرة. 

 بعدهــا قدمــت ممثلــة مجلــس القضاء القاضية نيگار أحمد محمد كلمة رئيس مجلس قضاء اقليم كوردســتان  واشــارت في 
كلمتها “ان مجلس القضاء يهتم بمســألة مســاواة النوع الاجتماعي وحماية المرأة لأن احترام حقوق المرأة تعتبر الوســيلة 

الأساســية في تطور المجتمع بأكمله، ومن الضروري العمل من أجل ترســيخ بيئة آمنة للنســاء في جميع المجالات ومشــاركتها 
في الحياة السياســية والمناصب الأدارية ومواقع صنع القرار.” كما أكدت على دور إقليم كوردســتان في الســنوات الماضية 
فــي العمــل مــن أجــل تغيير الأطر التمييزية التي كانت تعرقل عملية وصول النســاء الى العدالة والمســاواة. علاوة على ذلك، 
ســلطت الضوء على ضرورة عقد هذه الجلســات الأستشــارية من اجل وضع خارطة طريق تضمن المســار الصحيح لمســاواة 

النــوع الاجتماعــي وتحديــد الفجــوات وآليــات العمل من اجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة حيث لا نســتطيع الوصول الى 
هــذا الهدف الا بالعمل التشــاركي بين جميــع الجهات المعنية.

أعــرب الدكتــور بشــير حداد، النائب  الثاني الســابق لرئيس مجلس النــواب العراقي عن تقديره لـــمنظمة تمكين المرأة 
ومجلــس القضــاء فــي إقليم كوردســتان على تنظيم هذه الطاولة المســتديرة. وأكد أن أهمية حماية المــرأة والفتاة تكمن 
فــي تفعيــل القوانيــن وتعديــل التشــريعات. وأكد أنه “على الرغم من الجهــود الدولية والإقليمية والمحليــة للتصدي لهذه 

الظاهــرة ومكافحتهــا مــن خلال زيادة الوعي وتشــريع القوانين، إلا أنهــا تتزايد بمعدلات مختلفة فــي جميع أنحاء العالم”. 
 وأضــاف “أن إقليــم كوردســتان قــد خطــا عدة خطوات نحــو معالجة العنف ضد المرأة. ومع ذلك ، فــإن معدلات العنف لا تزال 

 مرتفعــة”. وأكــد أخيــرًا أن كتيب الدســتور المراعي للنوع الاجتماعي ABC الذي تقدمه المبادرة النســوية الأورومتوســطية 
مهم جدًا لينعكس في مســودة دســتور حكومة إقليم كردســتان لأنه ســيقلل من العنف ضد المرأة وســيتم الحفاظ على 

حقوق المرأة ضمن الدســتور. 

Under the patronage of the Judicial Council of Kurdistan Region of Iraq (KR-I), Women 
Empowerment Organization (WEO) in partnership with EuroMed Feminist Initiative (EFI) 

organized an Experts’ Roundtable on November 17th, 2021 in Erbil “Gender Discrimination in 
Laws and Protecting Women and Girls from Violence”, marking the global campaign on 16 Days 
against Violence against Women and Girls (VAWG). The roundtable gathered representatives 
from Kurdistan’s Region Judicial Council, members of the Kurdistan Parliament, governmental 
stakeholders, legal experts, women rights organizations and gender experts. 

The roundtable provided platform to share lessons learned and best practices from combating 
VAWG in the Middle East and North Africa (MENA) and discussed legal discrimination of women  
in Personal Status Law and Penal Code in KR-I. It elaborated recommendations for alternatives 
based on international women´s rights norms and governmental commitments. Furthermore, 
it enabled the coordination of strategies to raise awareness on VAWG and to advocate for the 
adoption, enforcement and implementation of comprehensive laws that criminalize VAWG and 
address all its forms. 

Ms. Suzan Aref, president of Women Empowerment Organization welcomed the participants and 
expressed sincere gratitude to the Judicial Council of Kurdistan Region for their kind support and 
cooperation in supervising the convening of the experts roundtable.

Judge Negar Ahmed Muhammad, the representative of the Kurdistan’s Region Judicial Council, 
expressed on behalf of the President of Judicial Council appreciation for WEO and EFI for 
organizing the experts roundtable. She underlined that "The Judicial Council is concerned with 
gender equality and the protection of women as respecting women's rights is the primary means 
in the development of the entire society.” She added, “It is necessary to work to establish a safe 
environment for women in all fields and their participation in political life, administrative and 
decision-making positions.” She also stressed the role of the Kurdistan Region in the past years 
in working to change the discriminatory frameworks that were impeding the process of women's 
access to justice and equality. Furthermoere, she highlighted the necessity of holding these 
consultative sessions in order to develop a roadmap that guarantees the right path to gender 
equality and to identify gaps and mechanisms of action in order to combat and eliminate  
violence against women, where this goal can be reached only through the participatory work  
among all concerned parties.

Dr. Basheer Hadad, former deputy speaker of the Iraqi Parliament, expressed his appreciation for 
WEO and Judicial Council of Kurdistan Region for organizing this roundtable. He emphasized that 
the importance of protecting women and girls lies in implementing the laws and the amendment of 
legislations. He underlined: “Although there are international, regional, and local efforts to address 
this phenomenon and combat it through raising awareness and legislation, yet it keeps growing in 
different rates all over the world.” He added: “The Kurdistan Region has passed several steps towards 
addressing violence against women. However, the violence rates are still high.” He highlighted 
that the handbook  ABC for  a Gender-Sensitive Constitution offered by EFI is very important to be 
reflected with the KRG draft constitution, as it will decrease the violence against women and that 
women’s rights will be preserved within the constitution.

1
1



أعربت الســيدة بوريانا جونســون، المديرة التنفيذية للمبادرة النســوية الأورومتوســطية، عن تقديرها لمجلس القضاء ومنظمة 
تمكين المرأة  لتنظيم الطاولة المســتديرة للخبراء، وشــددت على أهمية الالتزام المعرب عنه في المداخلات الســابقة. أطلقت  

المبادرة النســوية الاورومتوســطية حملة إقليمية حول عدم التســامح مع العنف ضد النســاء والفتيات في جنوب البحر 
الأبيض المتوســط وتعمل على الصعيد العالمي من أجل القضاء على العنف ضد النســاء والفتيات. دعمت المبادرة النســوية 
الاورومتوســطية تطويــر خطــة العمــل الوطنية )NAP( في العــراق لقرار مجلس الأمن رقم 1325 ، وأصبح العراق أول دولة في 

 منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا لديه خطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، واشــرفت على تنفيذها  والآن ، 
بناءً على الدروس المســتفادة للتعامل مع العنف ضد النســاء والفتيات بطريقة أكثر شــمولية. وأشــارت »قد يكون العنف ضد 

 المرأة محدد بشــكل أفضل في التشــريعات في أوروبا ولكن العنف لا يزال قائما«. وأضافت أخيرًا أنه من خلال المناقشــة 
 المفتوحة ، ســيقوم الخبراء معًا بتســليط الضوء على مجموعة من التوصيات  للتصدي للتمييز ضد المرأة في التشــريعات 

وحماية النســاء والفتيات من العنف. 

خلال الجلســة الأولى ، قدمت الســيدة جلنار واكيم باحثة ومستشــارة دولية في علم الاجتماع ودراســات النوع الاجتماعي، 
دراســة لتقييم السياســات الإقليمية حول العنف ضد النســاء والفتيات حيث تناولت الدراســة مكافحة العنف ضد النســاء 

والفتيات و الأنماط المشــتركة والتحديات وأفضل الممارســات والدروس المســتفادة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوســط. 
بينمــا ســلط (قاضــي الأدعاء العــام القاضي بدرالدين البرزنجي الضوء على الحجج الداعية إلى تعديــل أو إلغاء القوانين التمييزية 

واســتراتيجيات الدعوة والمناصرة للتغيير التشــريعي على مســتوى إقليم كوردســتان. تلا الجلســة مناقشة حية وتفاعلية حيث 
ناقــش الخبــراء بالتفصيــل المواد التمييزية في قانون الأحوال الشــخصية وقانون العقوبــات وقانون مناهضة العنف ضد المرأة 

والفتيات في حكومة إقليم كوردســتان العراق.

ناقشــت القاضية چراخان إبراهيم فتح - قاضي محكمة الجنايات في الســليمانية( خلال الجلســة الثانية التمييز ضد المرأة 
في القانون وضرورة وجود قانون شــامل حول العنف ضد النســاء والفتيات )VAWG( في إقليم كوردســتان العراق ، تلاه عرض 

تقديمي عن كتيب ABC للتشــريعات المراعية للنوع الاجتماعي قدمها )الدكتور إبراهيم الدراجي - أســتاذ القانون الدولي ، 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في سوريا.(

 أدارت الســيدة نرمين قرەداغي - المحامية والمستشــارة القانونية في منظمة تمكين المرأة( الجلســة الاخيرة حيث ناقش 
الخبــراء المجــالات ذات الأولوية لتعديل التشــريعات التمييزية، وطرح الأفكار والتوصيات التــي تؤكد أهمية تغيير او تعديل 

التشــريعات التمييزية، والقيام بالإصلاح المؤسســي من أجل تصدي العنف ضد النســاء والفتيات بطريقة أكثر شــمولاً. 

خلال المناقشــات التفاعلية والغنية ، شــدد الخبراء على الثغرات ذات الصلة في القوانين وقدموا توصيات رئيســية.

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325بشــأن المرأة والســام والأمن في 31 أكتوبر 
/ تشــرين الأول 2000. القرار يعيد التأكيد على الدور المهم لـــالمرأة في منع النزاعات وحلها، 

ومفاوضات الســام، وبناء الســام، حفظ السلام والاســتجابة الإنسانية وإعادة الإعمار بعد الصراع 
والضغوط أهمية مشــاركتهم المتســاوية ومشاركتهم الكاملة.

Ms. Borianna Jonsson, executive director of EuroMed Feminist Initiative expressed her appreciation 
to the Judicial Council and WEO for organizing the experts roundtable, and underlined the 
importance of expressed commitment in the previous interventions. EFI has launched a regional 
compaign on Zero Tolerance for VAWG in the in the Southmediterranean, and works globally for 
VAWG elimination. EFI has supported the development in Iraq of the National Action Plan (NAP)  
for UNSCR 1325, and Iraq became the first country in the MENA to have a NAP for UNSCR 1325,  
to have implemented and reported on its implementation, and now, building on lessons learned,  
to address VAWG in a more comprehensive manner. She underlined that: “Violence against  
women and girls may be better defined in legislations in Europe but violence still exists”. She  
finally added that through open discussions in the meeting, experts together would highlight a set 
of recommendations to address discrimination of women in legislation and protection of women 
and girls from violence. 

During the first session, A Regional Policy Assessment Study on VAWG was presented by  
Dr. Gulnar Wakim, researcher and international consultant in sociology and Gender Studies. The 
study, Combating VAWG in the Southern Mediterranean Region, addressed the common patterns, 
challenges, best practices, and lessons learned, while Judge Badraddin Barzanji – Public 
Prosecution Judge, highlighted arguments for amending or annulling discriminatory laws and for 
advocacy strategies for legislative change in Kurdistan. A lively and interactive discussion followed the 
session in which the experts discussed in details the discriminatory articles in the Personal Status 
Law, Penal Code and the Law on violence against women and girls in KR-I. 

During the second session, Judge Chrakhan Ibrahim Fatah, a judge of Slemani Criminal Court, 
discussed and addressed the discrimination of women in laws and the necessity of having a 
comprehensive law on VAWG in KR-I, followed by a presentation of the handbook developed by EFI, ABC 
for Gender Sensitive Legislation by Dr. Ibrahim Draji, professor of international law.

Ms. Narmin Qaradaghi, a lawyer and legal advisor at Women Empowerment Organization, moderated 
the last session where the experts discussed the priority areas for amending discriminative 
legislation, and brainstormed recommendations and ideas to move forward, underlying the 
importance of changing discriminative legislation and making an institutional reform, in order to 
address VAWG in a more comprehensive manner. 

During the lively and rich discussions, experts underlined pertinent gaps in the law and made key 
recommendations. 
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The United Nation Security Council adopted resolution (S/RES/1325) on women and 
peace and security on 31 October 2000. The resolution reaffirms the important role of 
women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace-building, 
peacekeeping, humanitarian response and in post-conflict reconstruction and stresses 
the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the 
maintenance and promotion of peace and security. 

About UNSCR 1325
The United Nations Security Council adopted resolution (S/RES/1325) on women and 
peace and security on 31 October 2000. The resolution reaffirms the important role of 
women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace-building, 
peacekeeping, humanitarian response and in post-conflict reconstruction and stresses 
the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the 
maintenance and promotion of peace and security.

قرار مجلس الأمن رقم 1325
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اهم الفجوات التي تم مناقشــتها

قانون الأحوال الشخصية
• الزواج المبكر لا يزال قائما ، وســن المدرســة الثانوية ليس إلزاميا.

• �يعتبــر القانــون الــزواج خــارج المحكمــة جريمة جنائية ، ولكن ليس الطلاق إذا تم خــارج المحكمة ، وبالتالي فتح ثغرات ، مثل 
بيــع الممتلــكات قبل الطلاق لتجنب دفع مســتحقات الزوجة ، وما إلى ذلك.

• لــم يتــم حتــى الآن اتخــاذ إجراءات قانونية خاصة بالأطفــال المولودين خارج إطار الزواج ، خاصة بعد هجوم داعش

قانون مناهضة العنف الاســري رقم )8(  ســنة 2011 في اقليم كوردستان 
ارتبطت معظم الثغرات التي نوقشــت بقانون مكافحة العنف الأســري

• �بالرغم من وجود مشــروع تعديل قانون  قيد الدراســة في برلمان اقليم كوردســتان منذ 2017 ، فإن التنســيق بين برلمان 
اقليم كوردســتان والخبراء القانونيين من منظمات المجتمع المدني الناشــطة في مجال حقوق المرأة لا يزال ضعيفا 

ومقترحــات التعديــل من قبل خبراء النــوع الاجتماعي لم يتم النظر فيها بعد.
• �هناك نقص في تعريف شــامل للعنف ضد النســاء والفتيات في قانون العنف الأســري الحالي ، بما يتماشــى مع توصيات 

لجنة القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة )ســيداو( ووفقًا لمعايير الأمم المتحدة ، مما يســمح باســتهداف والتصدي 
لجميع أشــكال العنف ضد المرأة.

• �ضمــن تعريــف الأســرة المنصــوص عليه في المادتين 1 و 2 ، يوجد غموض فــي درجة القرابة )حتى الدرجة الرابعة( ، وهذا 
يفســر أحيانًا ما إذا كان التعريف يشــمل )الدرجة الرابعة( أم لا.

• عنــد الإبــاغ عــن الجريمة ، هناك تناقض واختلاف في المفهــوم بين النصوص الكوردية والعربية.
• لــم يحــدد القانون بشــكل واضح آليات عمل لجنة المصالحة وفق المــادة )5( واختصاصات العاملين في اللجنة.

• لا يتــم تنفيــذ أوامر الحماية والمدة قصيرة للغاية - لا تتجاوز 48 ســاعة.
• لا يحــدد القانــون آليات عمل الملاذات الامنة )الملاجئ(. 

• �يذكر القانون أمثلة على الأفعال المرتكبة ضد النســاء )"على ســبيل المثال"( ، وهذا يتعارض مع مبدأ القانون )لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص(.

قانون العقوبات رقم )111( لســنة 1969
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يحتاج قانون العنف الأســري الحالي 

Perosnal Status Law
•      Early marriage still exists, and the age for secondary school is not compulsory.  
•        The law regards marriage outside the court as a criminal offense, but not divorce if it takes place 

outside the court, and thus opening for loopholes, as selling property before divorce to avoid paying 
the wife´s dues, etc.  

•       There are not yet established legal measures for children born out of wedlock, especially after the 
ISIS attack.

Anti- Domestic Violence Law no. (8) of 2011 of Kurdistan Region
Most gaps and loopholes discussed were linked to the law compabiting domestic violence. 
•      Despite the existence of a draft law amendment under study in the Parliament of the Kurdistan 

Region since 2017, the coordination between Kurdistan Regional Parliament, legal experts in 
the Judicial Council, and gender experts from the civil society organizations active in the field 
of women’s rights is still weak and the suggestions for amendments by gender experts are not 
considered yet. 

•      There is a lack of a comprehensive definition of VAWG in the exisiting domestic violence law, in line 
with the recommendations of the CEDAW Committee and as per UN standards, allowing to target 
and address all fomrs of violence against women. 

•       Witin the definition of the family set in Articles 1 and 2, an ambiguity in the degree of kinship (to 
the fourth degree) exists, and that sometimes explains whether the definition includes (the fourth 
degree) or not.

•       In reporting the crime, there is an inconsistency and a difference in concept between the Kurdish 
and Arabic contexts. 

•       The law doesnot clearly define the working mechanisms of the reconciliation committee in 
accordance with Article (5) and the terms of reference of the persons working in the committee.

•       Protection orders are not implemented and the duration is very short – it does not exceed 48 hours.
•         The law does not define the working mechanisms of shelters. The law mentions exmaples of acts 

committed against women (“for example”), and this contradicts the principle of the law (there is no 
crime and no punishment without a context). 

needs a comprehensive definition of VAWG
The existing domestic violence law “

“
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•       Article 398 allowing the perpetrator to escape penalty if marrying the victim of rape, still exists. 
•      Article (380) on “adultery” still exist while incest is not criminalised. 
•       Not all forms of harassment are highlighted in the Iraqi Penal Code, especially the acts that are 

most prelevant in workplace, academic and public places, although the law referred to it in articles 
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التوصيات  الرئيسية

العنف ضد النســاء والفتيات مشــكلة معقدة ، وبالتالي فهي بحاجة إلى عمل مشــترك ومنســق. في هذا الصدد ، تعد الطاولة 
المســتديرة للخبراء خطوة مشــتركة فريدة إلى الأمام. يتم تقديم التوصيات الرئيســية لتقليل الثغرات الموجودة في القوانين 

الحالية. إن معالجة الثغرات المذكورة أعلاه من شــأنه أن يحســن بشــكل أفضل الوقاية والحماية للضحايا من النســاء وربما 
يقلل من انتشــار أعمال العنف غير المجرمة ضد النســاء والفتيات.

• �العمل من أجل اعتماد قانون شــامل لمكافحة العنف ضد النســاء والفتيات يقدم تعريفًا شــاملًا للعنف ضد النســاء والفتيات 
وفقًا لتعريف الأمم المتحدة ويتضمن جميع أشــكاله. يجرم جميع أشــكال العنف ضد النســاء والفتيات ويضمن معاقبة 

الجنــاة ، وينــص علــى تدابيــر الوقاية وأوامر الحماية وكذلك الخدمات المقدمة لضحايا العنف ضد النســاء والفتيات )الصحية، 
والاقتصاديــة ، والاجتماعية ، والنفســية الاجتماعية ، والقانونية(.

• �تعديــل الأطــر التشــريعية لضمان إلغاء المواد التمييزية المتعلقة بالمرأة ، ولا ســيما المــواد التمييزية في قانون العقوبات 
وقانون الأحوال الشــخصية ، ولا ســيما المادة 398 ، 380 من قانون العقوبات العراقي.

• �فــي قانــون الأحــوال الشــخصية ، يجب اعتبار الطلاق جريمة جنائية إذا حدث خــارج المحكمة. لا يجوز تطبيق المادة )38( إذا 
كان الطــاق غيــر نافــذ في المحاكم فيما يتعلق بمســألة )رغبة الزوجين في الإصلاح( فــي حالة الطلاق الرجعي. يجب تفعيل 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )39( فيما يتعلق بالتزام الزوج بوضع مبلغ من المال في صندوق خاص لرعاية الأســرة داخل 
المحكمــة ، لمــدة ثلاثــة أشــهر ، عنــد رفع دعوى الطلاق. الإجراءات المالية التــي يتخذها الزوج قبل الطلاق ، بما في ذلك بيع 

ممتلكاته لتجنب دفع مســتحقات الزوجة كتعويض والحق في الســكن ، لا ينبغي أن تنظر فيها المحاكم.
• �أصــدر القضــاة والقاضيــات في أربيل ، بعد تفســير النصوص القانونية ، أمر الوصاية بناء علــى طلب النفقة المؤقتة للأبناء 

وإعادة الحضانة.
• �العمــل علــى إيجــاد الإجراءات القانونية للأطفــال المولودين خارج إطار الزواج ، خاصة بعد هجوم داعش.

• �مطالبة مجلس النواب بالموافقة على مشــروع تعديل قانون مناهضة العنف الأســري بعد التشــاور مع الفاعلين الرئيســيين 
المنفذيــن للقانــون )مجلــس القضاء الأعلى ، وزارة الداخلية( ومنظمات المجتمــع المدني المعنية في هذا المجال.

• �توســيع حملات التثقيف والتوعية حول العنف ضد النســاء والفتيات في وســائل الإعلام. تقع هذه المهمة بشــكل أساســي 
علــى عاتق وزارة الثقافة والوزارات الأخرى.

• رفع ســن التعليم الإلزامي إلى المرحلة الثانوية بما يســاهم في الحد من ظاهرة الزواج المبكر.
• �الحرص على إدراج مواضيع العنف الأســري في مواد ومناهج وزارتي التربية والتعليم العالي ، وفي مختلف المســتويات 

الأكاديميــة وصولاً إلى الجامعات.
• �ينبغــي تعزيــز التعاون بين الوزارات ذات الصلة والشــرطة والمحاكم والخدمات الاجتماعيــة والصحية وكذلك منظمات المجتمع 

المدنــي ومقدمــي الرعايــة الصحيــة للعمل بكفاءة أكبر من أجل القضاء على جميع أشــكال العنف ضد المرأة والفتيات.
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